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 جامعة الأزهر –كلية الهندسة  –ستاذ مساعد بقسم العمارة أ  

 ملخص البحث

تعتبر قوانين البناء وسيلة وأداة قوية للتحكم في التنمية العمرانية وتوجيه أعمال 

وقد صدرت تبعا لذلك العديد من القوانين، بهدف توفير بيئة عمرانية آمنة  البناء،

مستقرة صحية وبها من عناصر المنفعة العامة ما يكفي لخدمة الفرد والمجتمع، 

مرات بهدف التحسين، وكان أخر تعديل هو عدة وقد تم تعديل تلك القوانين 

 .2008لسنة  119اصدار قانون البناء الموحد 

تلاحظ لدى الباحث بعد صدور هذا القانون وجود بعض المباني المرتفعة وقد 

بطريقة  قانونية مشروعة وبقيمة مضاعفة في حجم البناء لما عليه المباني 

الأخرى المقابلة لها في نفس الشارع والتي لها نفس الظروف العمرانية، وبالبحث 

رتفاع المبنى بهدف تحقيق الأولى وجد انه تم استغلال أحد نصوص القانون لزياد ا

 مصالح اقتصادية خاصة على حساب المنفعة العامة.

فقد تناول البحث هذه الجزئية كأحد ثغرات القانون من خلال مجموعة  وبناءاً عليه

من العناصر تشمل خلفية تاريخية لنشأة وتطور قوانين البناء في مصر، 

نى )مبنى يقع على طريقين واستعراض القواعد القانونية التي تحكم ارتفاع المب
مختلفي العروض( في القوانين المتعاقبة، وعمل بعض الدراسات الميدانية لتطبيق 

القاعدة القانونية على أرض الواقع، واجراء الدراسات التحليلية اللازمة للكشف 

عن الاثار المترتبة على تطبيق القاعدة القانونية، واستخلاص النتائج العامة والتي 

 توصيات البحث.  فيود آثار سلبية عمرانية وقانونية وبيئية يجب تداركها توكد وج

Abstract 

Building laws are considered to be a powerful tool for 

controlling urban development and directing construction 

work. Therefore, a large number laws were enacted, with the 

aim of providing a safe, stable and healthy urban environment 

with elements of public utility that are sufficient to serve the 

individual as well as the society. These laws underwent 

revisions or amendments several times, the most recent of 

which was the issuance of Consolidated Building Law 119 in 

the year 2008. 
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The author of this research has documented the presence of 

some building with excessive heights that conforms to current 

laws. Such heights are typically double the heights of 

comparable building present in the same street and has similar 

urban conditions and specifications. Further research into the 

conditions of these buildings showed that a clause in the 

current law was used to accomplish individual economical 

benefits at the expense of public interest. 

Therefore, this research focuses on a gap in the current 

building laws by examining several elements, including, a 
historical background of the development and evolution of 

building codes in Egypt, a review of the regulations that 

governs building heights as described in consecutive building 

laws for a building that face two streets of different widths, 

the conduct of field studies to implement legal rules on the 

ground and analytical studies to investigate the adverse 

effects for applying the defective legal rule followed by 

general results and recommendations. 

 ةمقدمال

القوانين، وما ينتج عنها من آثار سواء كانت آثار  تطبيقتقييم الآثار الناتجة عن  -بصفة دورية  -من الطبيعي أن يتم 

إيجابية يمكن الاستفادة منها في عملية التطوير والتحسين أو آثار سلبية يجب تعديلها وتصحيح مسارها بما يتلاءم مع 

 احتياجات الأفراد وتلبية حاجة المجتمع.

فاي عملياة تقيايم  –، ساوف يتنااول البحاث التشاريعيةوفي غياب عملية التقييم من جانب الإدارات المحلية والجهات 
التي تسبب خلل واضح في البيئة العمرانية وبعض الآثار الضارة على البناء قانون  محدودة ـ الكشف عن أحد مواد

 لة والمساواة في تطبيق القواعد القانونية.الطرق والبنية الاساسية والصحة العامة وكذلك غياب العدا

الماواد التاي تخاتا باالنواحي الإدارياة والإجرائياة والمساتندات والرساوم  بعضوتشتمل قوانين ولوائح البناء على 

على مجموعة أخري من المواد التي تتنااول الناواحي الفنياة  القوانينالمطلوبة لإصدار تراخيا البناء، كما تشتمل 

لأعمال البناء منها الحد الادنى لمساحات قطع الأراضي المخصصة للبناء وارتفاعات المبااني وبروزاتهاا والأفنياة 

 الداخلية والخارجية والسلالم وغيرها من الأمور الفنية التي تنظم أعمال البناء.

ارتفاعات المباني )الجزء الخاص بالمباني التي تقع على طريقين مختلفي العروض( وقد اختا البحث بموضوع  

في هذه الجزئية ودراسة الآثار والنتائج المترتبة على تطبيق  -من وجهة نظر الباحث  -حيث يتم رصد الخلل القائم 

 هذه المادة في القوانين المتعاقبة وصولا الي الوضع الراهن.

ية لتلك الظاهرة وما نتج عنها من آثار أن تلك المباني لا تخالف قوانين البناء و لكن تم استغلال و تؤكد الدراسة الأول

عن طريق ضم عدد من قطع الاراضى التى تقع على طارق ضايقة  ارتفاع المباني ةالقانون بطريقة مشروعة لزياد
ق العريض، وقد يصل عادد وصغيرة الي قطعة أرض ملاصقة لهم على طريق عريض لتاخذ أقصى ارتفاع للطري

لهاا واجهاة  أرضاى ةعلاى قطعا يتلك القطع الى مايزيد عن عشرة قطع، أو عمل تقسيم أراضى من الاساا  يحتاو

فاي سابيل م وهاو تحايال علاى القاانون 200-150على طريق عريض وطولها علاى الطرياق الصاغير قاد يزياد عان 

 رضية البحث.تحقيق مصالح اقتصادية خاصة ، وقد ترتب على ذلك تحديد ف

حيث يفترض البحث وجود أحد الثغرات في قانون البناء الموحد في الجزء الخاص بارتفاعات المباني التي تقع على 

وتتمثل في التعامل مع المبني علي انه يقع على الطريق الاوسع فقط  بدون حد اقصاى  -طريقين مختلفي العروض 

مما يسبب خلل في كفاءة المباني المطلة على الطريق  ،الاقلطريق دون مراعاة للوعلى الطريق الاقل لعمق المبنى 

 ، وكذلك خلل في البيئة السكنية والعمرانية المحيطة.الاقل
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 البحث : أهمية

 يتناول البحث بطريقة عملية تطبيقية كفاءة المسكن كأحد متطلبات الإنسان الرئيسية  −

على تحسين البيئة السكنية العمرانية وتحقيق الاستدامة من خلال تحسين قوانين البناء التي  البحثيعمل  −

 تعتبر أداه قوية للتحكم في التنمية العمرانية وأعمال البناء

ر القانون وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع في استغلال حق الملكية في يعمل البحث على تصحيح مسا −
 إطار من الكفاءة والانضباط.

 أهداف البحث 

 الكشف عن الثغرات القانونية ومحاولة سد تلك الثغرات بهدف تصحيح أوضاع ما يستجد من المباني. −

 الطبيعية والتشميس.الوصول إلى بيئة صحية يتوافر لها التهوية والإضاءة  −

 إعادة التوازن للبيئة العمرانية بين عدد السكان والخدمات المقدمة لهم وكذلك الطرق والمرافق. −

 تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع في حق استغلال الملكية الإسهام في تطوير قوانين البناء. −

 البحث  منهجية

ف على المراحل التي مر بها قانون البناء ومفرداته وصولا إلى يعتمد البحث في البداية على المنهج التاريخي للتعر

الوضع الراهن مع التركيز على الجزء الخاص بارتفاعات المباني )مبنى يقع على طريقين مختلفي العروض( ومن 

تاائج وتحليال ن القاعادة القانونياة،خلال المنهج الوصفي )دراسة الحالة( يتم اختيار مناطق منتقاه لاستعراض تطبيق 

 وصياغة التوصيات. ،الدراسة للاستدلال على فرضية البحث

 خلفية تاريخية لنشأة وتطور قوانين البناء في مصر  -1

هاو أول قاانون يتنااول أعماال البنااء، وقاد جااء مرتبطاا بلائحاة التنظايم  1940لسنة  51رقم  القانونفي مصر كان 

ه اللائحااة لا تتعلااق إلا بااالطرق العامااة و خطااوط ، حيااث كاناات الشااروط الااواردة بهااذ1889الصااادرة فااي ديساامبر 

التنظيم، أما القانون فقد تناول تنظيم المبنى ذاته وارتباطه بالبيئة العمرانية المحيطة، فاشترط عدم إنشاء أي مبنى أو 

تعديله إلا مع مراعاة بعاض القواعاد منهاا الحاد الأقصاى لارتفااع المبناى وعلاقتاه بعارض الطرياق، والحاد الأدناى 

لارتفاع كل دور، وأبعاد الأفنية الداخلياة المخصصاة لتهوياة وإناارة الغارف والمرافاق، كماا تنااول بعاض العوامال 

 الأمنية التي تتعلق بالحرائق ووسائل إطفائها.

وقد تم في هذا القانون التدخل لأول مرة من قبل المشرع للحاد مان حرياة الأفاراد فاي اساتعمال حاق الملكياة، وذلاك 
صول الضوء والهواء للمباني بهدف إنشاء مسكن صحي، و كذلك وصاول الضاوء والهاواء للشاوارع للعمل على و

لسانة  52وقاد صادر إلاى جاناب هاذا القاانون .. القاانون رقام  1والطرق العامة بصورة كافيه من أجل الصالح العام 

 الذي ينظم عملية تقسيم الأراضي كعملية تخطيطية تسبق أعمال البناء. 1940

لسنة  51وقانون التنظيم  1889ليحل محل كلا من الأمر العالي لسنة  1954لسنة  656د ذلك القانون رقم صدر بع

بين القانونين في قانون واحد يضم نفس الموضوعات، وقد ظل هذا القانون ساريا لمدة ثمان سانوات  ويجمع 1940

تم إماا بضضاافة اشاتراطات تتنااول دقاائق و تقريبا حتى تم تطويره بعد ذلك عدة مرات، وفي كل مرة كان التطوير يا

 تفاصيل أكثر، وإما بتعديل اشتراطات سابقة بهدف التحسين.

ولم يختلف كثيرا عان القاانون الساابق لاه فتنااول عارض الطارق وارتفاعاات  45صدر القانون رقم  1962في عام 

ني المخصصاة لضضااءة والتهوياة المباني والأفنية والباروزات وكاذلك أضااف شاروطاً جديادة تتعلاق بفتحاات المباا

 وشروط خاصة بالسلالم لضمان جودة عملية البناء.

 1977لسانة  237وصدرت لائحة بقارار وزيار الإساكان رقام  106صدر قانون تنظيم المباني رقم  1976في عام 

هاذا  وظالصادوره يشتمل على الكثير مان التفاصايل الخاصاة بأعماال البنااء وأدخال علياه عشارات التعاديلات بعاد 
والااذي ألغااي وحاال محلااه قااانون التخطاايط  1940لساانة  52القااانون يعماال إلااى جانااب قااانون تقساايم الأراضااي رقاام 

                                                        
 .146، 145ملحق  1940يونيو  – 65العدد  ،الوقائع المصرية :  المذكرة الإيضاحية لقانون التنظيم   1
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لتنظيم أعمال البناء وقانون التخطيط العمراني  106،وهكذا استمر العمل بالقانون رقم  1982لسنة  3العمراني رقم 

يضم أعمال التخطيط العمراني وتنظيم المباني فاي قاانون حتى صدور قانون البناء الموحد الذي 1982لسنة  3رقم 

 .2008لسنة  119واحد رقم 

 استعراض القواعد لقانونية التي تحكم ارتفاع المبنى في القوانين المتعاقبة -2

تنا القاعدة العامة لارتفاعات المباني في أول تشريع صدر لتنظيم أعمال البناء ألا يزيد الارتفاع الكلى للمبنى عن 

وإذا كان البناء يقع على طريقين مختلفي العروض فقد نصت القوانين  2متر  35مثل عرض الطريق بحد أقصى .51

 -المتعاقبة على ما يلي:

 3 1940لسنة  51 قانون 2-1

طرق تختلف عروضها جااز أن يصال الارتفااع فاي جمياع الواجهاات إلاى الارتفااع المقارر  علىيقع  البناءإذا كان 

 لأوسع الطرق عرضا.

 4 1954لسنة  656قانون  2-2

إذا كان البناء يقع عند تلاقي طرقين مختلفي العروض جاز أن يصل الارتفااع فاي جازء الواجهاة المطلاة علاى أقال 

نسبة لأكبر الطريقين عرضا وذلك فاي حادود طاول مان الواجهاة الطريقين عرضا إلى أقصى ارتفاع مسموح به بال

مسااو لعاارض الطريااق الأوساع مقاسااا ماان رأ  الزاوياة عنااد تقاباال الطاريقين، وبشاارط ألا يزيااد عان ثلاثااين متاار، 

ويشترط ألا تقل المسافة بين محور الطريق الأصغر وحد البناء عن ثمن ارتفاع أعلى واجهة للبناء المطلة عليه على 

يبدأ الارتداد بعد الارتفاع القانوني المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق الأصغر ويعفى من الارتداد ناصاية أن 
 م مقاسا من رأ  الزاوية عند تقابل الطريقين. 12البناء على الطريق الأصغر بطول 

الواجهاة المطلاة علاى  هما جاز أن يصل الارتفاع في جزءاإذا كان البناء يقع على طريقين متوازيين يختلف عرض

أقل الطريقين عرضا إلى أقصى ارتفاع مسموح به بالنسبة لأكبار الطاريقين عرضاا إذا كانات فاي حادود عماق مان 

الواجهة المطلة على أكبر الطريقين عرضا مساو لعرض الطريق الأوسع وطبقا للاشتراطات المشار إليها في الفقرة 

 السابقة.

 5لتنفيذية للقانون( ) اللائحة ا 1962لسنة  45 قانون 2-3

إذا كان البناء يقع عند تلاقي طرقين متعامدين يختلف عرضاهما جاز أن يصل الارتفاع في الواجهة المطلة على أقل 

الطريقين عرضا إلى أقصى الارتفاع المسموح باه بالنسابة الاى أكبار الطاريقين عرضاا وذلاك فاي حادود طاول مان 

مقاسا من رأ  الزاوية عناد تقابال اقال الطاريقين عرضاا ماع الخاط المقارر الواجهة مساو لعرض الطريق الأوسع 

للبناء على الطريق الاوسع، ويشترط ألا يزيد عن ثلاثين متر، وألا تقل المسافة باين محاور الطرياق الأصاغر وحاد 

 جااز الارتاداد –البناء عن ثمن ارتفاع أعلى واجهة للبناء المطلة عليه، فاذا قلات المساافة الماذكورة عان هاذا القادر 
القاانوني المساموح باه بالنسابة إلاى عارض بمباني الواجهاة بمقادار الفارق علاى أن يبادأ هاذا الارتاداد بعاد الارتفااع 

م مقاسا من رأ   12ويعفى من الارتداد المشار اليه ناصية البناء على الطريق الأصغر بطول  -الطريق الأصغر 

 الخط المقرر للبناء على الطريق الاوسع.الزاوية عند تقابل اقل الطريقين عرضا مع 

إذا كان البناء يقع على طريقين غير متقابلين عند موقع البناء أو على طريقين متقابلين عند موقاع البنااء وكاناا غيار 

المساموح باه متعامدين جاز ان يصل الارتفاع في الواجهة المطلة على الطريق الاقل عرضا إلاى أقصاى الارتفااع 

يق الاوسع إذا كانت في حدود عماق مان الواجهاة المطلاة علاى الطرياق الاوساع مسااو لعرضاه وطبقاا بالنسبة للطر

يحدد ارتفاع  -على انه اذا زاد عمق البناء عن عرض الطريق الاوسع  –للاشتراطات المشار إليها في الفقرة السابقة 

مساو لعرض الطريق الاوسع مقاسا من المباني طبقا للمادة السابقة مع افتراض وجود مستوي رأسي في حدود عمق 

 ذلك الطريق لتتلاقى عنده مستويات الارتداد. 
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 .15مادة  –1954ديسمبر  9 –مكرر  98: الوقائع المصرية ، العدد  1954لسنة  656قانون    4
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 6) اللائحة التنفيذية للقانون(  1976لسنة  106قانون  2-4

إذا كاان البنااء يقاع عنااد تلاقاي طارقين متعاماادين يختلاف عرضااهما جاااز أن يصال ارتفااع البناااء المطال علاى أقاال 

المسموح باه بالنسابة الاى أكبار الطاريقين عرضاا وذلاك فاي حادود طاول مان الطريقين عرضا إلى أقصى الارتفاع 

الواجهة مساو لعرض الطريق الأوسع مقيسا من رأ  الزاوية عناد تقابال اقال الطاريقين عرضاا ماع الخاط المقارر 

عان خمساة وعشارون متارا، وألا تقال المساافة باين محاور الطرياق  يزيادللبناء على الطرياق الاوساع، ويشاترط ألا 

جاز  –صغر وحد البناء عن ثمن ارتفاع أعلى واجهة للبناء المطلة عليه، فاذا قلت المسافة المذكورة عن هذا القدر الأ

الارتداد بالبناء بمقدار الفرق على أن يبدأ هذا الارتداد بعد الارتفاع القانوني المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق 

م مقيسا من رأ  الزاوية  12ناصية البناء على الطريق الأصغر بطول ويعفى من الارتداد المشار اليه  -الأصغر 

 عند تقابل اقل الطريقين عرضا مع الخط المقرر للبناء على الطريق الاوسع.

إذا كان البناء يقع على طريقين غير متقابلين عند موقع البناء أو على طريقين متقابلين عند موقاع البنااء وكاناا غيار 
على الطريق الاقل عرضا إلى أقصى الارتفاع المسموح به  المطلةصل ارتفاع البناء في الجهة متعامدين جاز ان ي

بالنسبة للطريق الاوسع إذا كانت في حدود عماق مان الواجهاة المطلاة علاى الطرياق الاوساع مسااو لعرضاه وطبقاا 

يحدد ارتفاع  -ض الطريق الاوسع على انه اذا زاد عمق البناء عن عر –للاشتراطات المشار إليها في الفقرة السابقة 
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إذا كان البناء يقع عند تلاقي طرقين متعامدين أو غير متعامدين يختلف عرضاهما يجوز أن يصل ارتفاع البناء على 

الارتفاع المسموح به بالنسبة الى أكبر الطريقين عرضا وذلك في حدود طول من الطريق الأقل عرضا إلى أقصى 

البناء مساو لعرض الطريق الأوسع مقاسا من رأ  الزاوية وعموديا علي البناء عند تقابل اقل الطريقين عرضا مع 

 الخط المقرر للبناء على الطريق الاوسع مقاسا، وبشرط ألا يزيد عن خمسة وعشرون مترا.

كان البناء يقع على طريقين غير متقابلين عند موقع البناء ويختلف عرضاهما، فيكون ارتفاع المبني علي الشارع  إذا

متر وعلي ان يكون ارتفاع البناء علي  25الاوسع مساويا لمرة ونصف عرضه وبعمق مساو لعرضه وبحد أقصى 
 .رتفاع عن عرض الشارع الاصغرمرة ونصف عرضه وبشرط الا يقل عمق هذا الا مساوياالشارع الاصغر 
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تنظايم ألٌغيت المادة الخاصة بارتفاعات المبااني مان قاانون  1982 لسنة 3مع صدور قانون التخطيط العمراني رقم 

اعات المباني مرتبط تمهيدا لنقلها الى قانون التخطيط العمراني باعتبار أن ارتف  1976لسنة  106 أعمال البناء رقم

 بأعمال التخطيط  وصدرت كأحكام انتقالية مؤقتة بقانون التنظيم لحين ضمها الى قانون التخطيط.

وجد ان التخطيط العمراني وتنظيم المباني هي مستويات لعملياة واحادة تبادأ مان عماوم التخطايط ومع مرور الوقت 

ى مستوى المبنى، في حلقات متتالية ومرتبطة ماع بعضاها على مستوي المدينة وتنتهي عند التفاصيل المعمارية عل

البعض ، ولذلك كان من الطبيعي دمج قوانين التخطيط العمراني وتنظيم المباني في قانون واحد اطلاق علياة قاانون 

 البناء الموحد.

، اصبح الجزء انونتبعا لذلك الق وبعد صدور قانون البناء الموحد واعتماد العديد من المخططات الاستراتيجية للمدن
البنائياة الملحقاة باالمخطط الاساتراتيجي للمديناة، وياتم اعتمااد هاذه  الشاروطالخاص بارتفاعاات المبااني فاي صالب 

 الشروط مع اعتماد المخطط الاستراتيجي لكل مدينة على حده.

ن خلال الشروط وسوف نستعرض القاعد القانونية الخاصة بارتفاع المبنى الواقع على طريقين مختلفي العروض م

البنائية بالمخطط الاستراتيجي لمدينة طنطا باعتبار انها النموذج المختار للدراسة الميدانية لتطبيق القاعدة القانونياة 

 موضوع البحث والتي تنا على ما يلي:

قطعة الارض التي تقع على شارعين مختلفي العروض يتم احتسااب الارتفااع علاى عارض الشاارع الاكبار بماا لا 

 9ارتفاع هيئة العمليات للقوات المسلحة قيوديتعارض مع 

                                                        
 .36مادة  – 1977مايو  5 ، : الوقائع المصرية1976لسنة   106لتنفيذ القانون  1976لسنة  237قرار وزير الاسكان والتعمير    6
 20 م -1977 /8/ 1 - تابع )ب(170العدد  الوقائع المصرية،: 1976لسنة   106لتنفيذ القانون  1996لسنة  268قرار وزير الاسكان والمرافق    7
 2008مايو  11 -مكرر )أ(  19العدد  ،الجريدة الرسمية :  2008لسنة  119قانون    8
 المعتمد لمدينة طنطاالعام المخطط الاستراتيجي   9
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على طريقين مختلفي العروض  الذي يقعتحديد ارتفاع المبنى ان  من الاستعراض السابق للقاعدة القانونيةلص نستخ

 (1مراحل: شكل رقم )مر بأربعة 

شااكل  ( 1940لساانة  51) قااانون المرحلةةة الاولةةى  −

 أ ( -1رقم )

مرة عرض الطريق الاوسع بحد  1.5يرتفع المبنى 

 م ، بدون قيد أو شرط.35أقصي 

  و 1954لسااااانة  656 قاااااانون) المرحلةةةةة الةانيةةةةةة  −

لسااااانة  106 قاااااانون  و 1962لسااااانة  45 قاااااانون

 ب ( -1شكل رقم ) ( 1976

مرة عرض الطريق الاوسع بحد  1.5يرتفع المبنى 

م ، ثام رجاع 30م ، تغيار فيماا بعاد الاي  36أقصي 

قيااد  الم ، وكاال ذلاك مااع وجاود 36مارة أخاارى الاى 

 التاليين:شرط الو

يقيد هذا الارتفاع في حدود مسافة من الطريق  

الاوسع تساوى عرض الطرياق الاوساع وبحاد 

 م.25م تعدلت فيما بعد  الى 30أقصى 

شاارط ان يرتااد المبنااى بعااد الارتفاااع المقاارر ي 

مااان  -علاااى الطرياااق الاقااال عرضاااا  بمساااافة 

تعااادل ثمااان  -محااور الطريااق الأقااال عرضااا 

ارتفاع أعلى واجهة للمبنى، مع إعفاء الناصية 

 م من هذا الارتداد.12بطول 

معاادل   1996لساانة  101) قااانون المرحلةةة الةالةةةة  −

 ( ج -1شكل رقم ) ( 1976لسنة  106قانون 

مرة عرض الطريق الاوسع بحد  1.5يرتفع المبنى 

في حدود مسافة من الطريق الاوسع م ، 36أقصي 

 م25تساوى عرض الطريق الاوساع وبحاد أقصاى 

  .مع الغاء شرط الارتداد على الطريق الاقل

لسانة  119) قاانون البنااء الموحاد المرحلة الرابعة  −

 ( د  -1شكل رقم ) (2008

 

تبعااااااا لاشااااااتراطات البناااااااء الااااااواردة بااااااالمخطط 

ماااارة عاااارض  1.5يرتفااااع المبنااااى الاسااااتراتيجي 

م ، باادون قيااد أو 36الطريااق الاوسااع بحااد أقصااي 

 شرط.

 

  

( يوضح مراحل تغير القاعدة القانونية1الشكل رقم )  

 

 ( أ  – 1 الشكل رقم )

 

 ( ب  – 1 الشكل رقم )

 

 ( ج  – 1 الشكل رقم )

 

 ( د  – 1 الشكل رقم )

 



  المجلة العلمية الدولية فى العمارة،الهندسة والتكنولوجيا /أحمد سعد دبور

 

 

 نونية في المراحل المختلفةقاالدراسات الميدانية لتطبيق القاعدة ال -3

 وجد ما يلي:القاعدة القانونية  تطبيق لمختلف مراحل المبدئيميداني ال مسحالمن خلال 

تاوافر لنظارا فاى معظام المادن المصارية كان التوسع الأفقي هو السائد  1954 -1940الاولى سنة  للمرحلة بالنسبة

كثير مع انخفاض الكثافة السكانية، وقى  لم يكن التوسع الرأسي مستحبو ،بصورة أفضل  للبناء الأراضي اللازمة 

أثار ياذكر رى لم ناوبالتالي  - عن حدود فطعة الارضالاختيارى رتداد الا بعدمعظم المبانى تقام كانت من الاحيان 

 .في تلك الفترة ةلتطبيق هذه القاعد

 تقييد ارتفاع المبنى الذي يطل على طريق عريض من ناحية الطرق الاقل عرضافقد تم أما بالنسبة للمرحلة الثانية  

يتطلاب ان كاان علاى الطرياق الاقال تطبياق شارط الارتاداد ولكن  فى حدود مسافة مساوية لعرض الطريق الاوسع،
م وتكون قطعة الارض بعمق من الشارع الاوسع  8م ويكون الشارع الاصغر أقل من 32يزيد عن  بما المبنى يرتفع

، وبالتاالي فاي معظام الشارطم مع طلب ترخيا بالحد الاقصاى للارتفااع وكاان ناادرا ماا يتاوافر ذلاك 30يزيد عن 

 .رتداد على الطريق الاقلالحالات كان يتم تطبيق القيد المذكور سابقا دون الحاجة لتطبيق شرط الا

وكان الاخاتلاف الوحياد فاى الغااء شارط الارتاداد علاي الثانية  لمرحلةتطوير ايجابى لالثالثة فهى بالنسبة للمرحلة و

  الطريق الاقل عرضا لعدم منطقيتة، والابقاء علي قيد الارتفاع علي الطريق الاقل عرضا.

كانت متطابقة تماما مع ما بذلك وهي الرابعة فقد ألغي قيد الارتفاع علي الطريق الاقل عرضا، بالنسبة للمرحلة أما 

حيث اصابح المبناى بكامال الارتفااع علاى الطرياق  ،الاولى في اربعينيات القرن الماضىالامور في المرحلة عليه 
 الأوسع وبطول امتدادة علي الطريق الاقل عرضا مهما كان هذا الطول. 

 الي تم التركيز على المرحلة الثالثة والرابعة، وقد تم رصد حالة التغير في تلك المرحلتين على النحو التالي: وبالت 

بطريقاة انتقائياة تتاوافر فيهاا نمااذج مختلفاة لتطبياق القاعادة  -شاارع الحلاو  -تم اختيار منطقاة ساكنية بمديناة طنطاا 

اعتبار انهما مراحل رئيسية كانت لها تغير واضح على ارض الواقع، القانونية في المراحل الثالثة والرابعة ، على 

 ( الموقع المختار للدراسة الميدانية2وتوضح الصورة الفضائية بالشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( صورة فضائية توضح الموقع المختار لتطبيق القاعة القانونية بمدينة طنطا2الشكل رقم )
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اعاات المبااني وعاروض الطارق وحصار عادد الوحادات وحسااب الكثافاات الساكنية وقد تم عمل رفاع مياداني لارتف

ارتفاعاات المبااني فاي  (3رقام )والسكانية المتوقعة وما ينتج عنها من آثار على المنطقة المحيطة، ويوضح الشاكل 

 المنطقة.

 

 

  

  المنطقة

 الةانية

 

 المنطقة

 الاولي

 صورة ) ا (

 صورة ) ج (

 صورة ) د (

 صورة ) ب (

 

 ( توضح ارتفاعات المباني في المنطقة المختارة3الشكل رقم )

 

 

 

 نموذج رخصة
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مارة  1.5حياث يرتفاع المبناى  -المرحلة الثالثاة  - المنطقة الاوليطبيق للقاعدة القانونية في صور لت (4)رقم ويوضح شكل 

 م. 25وبحد أقصى  ةالطريق الاوسع تساوى عرضم ، في حدود مسافة من  36عرض الطريق الاوسع بحد أقصي 

 

 

مرة  1.5المبنى يرتفع حيث  - الرابعةالمرحلة  -الثانية المنطقة طبيق للقاعدة القانونية في صور لت (5)رقم ويوضح شكل 

 د وبدون قي وبطول امتداده علي الطريق الاقل عرضا مهما كان هذا الطولم  36عرض الطريق الاوسع بحد أقصي 

  

 أ( – 4شكل )

 
 ب( – 4) شكل

 

 ( جـ -5 شكل )

 
 د ( - 5)  شكل

 

 المرحلة الةالةة - طبيق للقاعدة القانونية في المنطقة الاولييوضح صور لت (4)رقم شكل 

 الرابعةالمرحلة  - الةانيةطبيق للقاعدة القانونية في المنطقة يوضح صور لت (5)رقم شكل 
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م  30 حيث يرتفاع المبناىفي المرحلة الرابعة طبيق للقاعدة القانونية لت من المنطقةترخيا نموذج  (6)رقم ويوضح شكل  

 .( م10)  الاقلالطريق على م ( 53) وبكامل طول المبنى  - ( م 20 ) الاوسعمرة عرض الطريق  1.5 - دور( 10)
 

 

 

 

 المختارة ( البيانات التي تم التوصل اليها من خلال الرفع العمراني للمنطقة1يوضح الجدول رقم )

 المنطقة الةانية المنطقة الاولى خصائص المنطقة

 فدان 3.51   -    2م 14777 فدان 5.7   -  2م  23900 اجمالي مساحة المنطقة

 %  26.5   -    2م   3917 %  29.1   -    2م  6960 اجمالي مساحة الطرق

 % 73.5   -   2م  10860 % 70.9   -   2م 16940 اجمالي مساحة قطع الاراضي

 قطعة 3 قطعة 113 عدد قطع الاراض

 وحدة 679 وحدة 618 عدد الوحدات السكنية

 2م 144 2م 123 متوسط مساحة الوحدة

 دور 10 دور 4.53 متوسط ارتفاع المباني

 م 10 م 6 - 8 - 10-10 ض الطرقوعر

 محل 164 محل 54 عدد المحلات التجارية

 

 

طبيق للقاعدة القانونيةلتمن المنطقة  نموذج ترخيصيوضح  (6)رقم شكل   
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 الدراسات التحليلية والنتائج المترتبة على تطبيق القاعدة القانونية -4

 التحليل البيئي )إنشاء مسكن صحي( 4-1

 1.5محددا ارتفااع المبناى  باـ  1940تدخل المشرع لأول مرة للحد من حرية الأفراد في استعمال حق الملكية سنة 

كماا ورد  –بهادف إنشااء مساكن صاحي  للطةر  والمبةانيمرة عرض الطريق للعمل على وصول الضوء والهواء 

تحد  التيد المسافة يالذى ألغي ق ,خر تعديلصدور آو ظل هذ المبدأ معمولا به حتى   -بالمذكرة الإيضاحية بالقانون 

يساتمر هاذا ارتفاع المبنى على الطريق الاقال عرضاا واصابح المبناى بكامال الارتفااع علاى الطرياق الأوساع ومن 

 علي الطريق الاقل عرضا امتدادهبطول الارتفاع 

عرض الطريق في حين يصل مرة  1.5وفي الحالة الدراسية نجد أن ارتفاع المباني في المنطقة الأولى لا يزيد عن 

 (. 5 )  إلى ثلاثة أضعاف عرض الطريق في المنطقة الثانية كما في الشكل) قانونيا ( 

% مان واجهاة 24حاوالي  - حساابيا - و بالتالي أصبحت المساحة المعرضة لشمس الشتاء فاي الحالاة الثانياة تمثال 

باعتباار زاوياة وذلاك عناد تثبيات زاوياة ساقوط الشامس فاي الحاالتين و  –% في المنطقة الأولى 48المبنى بدلا من 

% مان 50 المنطقاة الثانياة تعاادل فاي التشامس نسبةأن أي  -درجة مئوية  36.5سقوط الشمس المطلوبة في الشتاء 
التهوية تتأثر سلبا قريبا من هذه النسبة تبعا لاتجاهات الرياح و كذلك تتأثر  التشمس في المنطقة الاولي, كما أن نسبة

 .بمساحة سقوط الاشعة علي المباني خروط الضوءنظرا لتأثر م% 50بنسبة تزيد عن  الإضاءة الطبيعية

 و بالتتالي الهدف من وجود مسكن صحي في المنطقة الثانية لم يتحقق بالصورة المطلوبة. 

 التحليل العمراني )الطر  والمرافق والخدمات( 4-2

 ليه :اتعد الكثافة السكانية هي العامل الرئيسي في تحديد العناصر التخطيطية الرئيسية الت

 دينيه ...(   –امنيه  –صحيه  –تحديد حجم الخدمات العامة المطلوبة للمنطقة ) تعليميه  −

 تحديد قدره المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي  −

تحديااد قاادره الشااوارع والأرصاافة علااي اسااتيعاب تاادفق حركااه الساايارات والمشاااة وكااذلك قاادره مواقااف  −

 مع معدل ملكيه السيارة  السيارات علي استيعاب العدد الذي يتناسب

شخا / فادان ، كماا  95وقد اشار تقرير المخطط الاستراتيجي لمدينه طنطا ان متوسط الكثافة السكانية للمدينة هو

 شخا/ اسره  4.1اشار الي ان متوسط حجم الأسرة علي مستوي مدينه طنطا هو

وحده  108 اليفي المنطقة الاولي تصل مالية ومن خلال معالجه بيانات الرفع العمراني نجد ان كثافه الاسكان الإج

و بالتالي نجاد ان الكثافاة الساكانية الإجمالياة فاي المنطقاة  ،وحده / فدان 193فدان وفي المنطقة الثانية  تصل الي  /

مرة  1.78شخا / فدان في المنطقة الثانية، وهي تعادل  793شخا / فدان بينما تصل الي  444 تصل اليالاولي 

 .المنطقة الاولى التي هي اساسا أعلى من متوسط الكثافة السكانية للمدينة بأكثر من أربعة أضعافمن كثافة 

الصادر في سبتمبر  10وبالنسبة للخدمات العامة واهمها التعليم والصحة فقد اشار تقرير المخطط الاستراتيجي للمدينة

مدرساة قائماة وعجاز  85 وجاود ماعمدرساة  16 بمدار  التعليم قبل الجامعي يقدر بـحالي انه يوجد عجز  2007

، ومن المعروف ان تكثيف المباني ر قائمسري 1183 وجودمع  سرير 85بحوالي في اسرة المستشفيات يقدر حالي 

 في الخدمات العامة القائمة في تلك المناطق. في المناطق القائمة لا يصاحبه عادة زيادة أو توسع

من مياه طنطا يبلغ نصيب الفرد الحالي في مدينة  أنه قد اشار تقرير المخطط الاستراتيجيف  وبالنسبة للمرافق العامة

الكود التي ينا عليها  المياه من الفرد نصيب متوسط عن كثيرا يقل تر/فرد/يوم، وهول 109ي الشرب الناتجة حوال

الشاوارع و فاي وجود بعض الطفح الي  فقد اشار التقرير الصحي، اما الصرف لتر/فرد/يوم  200المصري البالغ 

المديناة تعاانى مان  ، كماا أن شابكة كهربااءداخل المنازل بسبب تهالك الشبكة وعدم كفايتهاا للنماو العمراناي للمديناة

 انخفاض الجهد الكهربي في أوقات الذروة المسائية

مديناة معادل ملكياة السايارات بان المسجلة بضدارة المرور بطنطا فقد اشارت البيانات والأرصفة  للطرق ةبالنسب اما

مان  –وهو معدل مرتفع أذا علمنا  سيارة /اسرة 0.42، أي شخا في المدينة 1000مركبة / 101.4طنطا حوالي 

                                                        
 2007 –المخطط الاستراتيجي العام المعتمد لمدينة طنطا " التقرير الثاني" اغسطس   10



  المجلة العلمية الدولية فى العمارة،الهندسة والتكنولوجيا /أحمد سعد دبور

 

 

متر يعيش به  10متر وعرض  200الشارع في المنطقة الثانية )المرحلة الرابعة( بطول ان  -خلال المسح الميداني 

كماا تتاوافر اسافل مكاان لوقاوف السايارات  33سايارة فاي حاين ان الطرياق ياوفر  189اسرة يمتلكون حوالي  450

سايارة .. هاذا  64عجاز فاي امااكن انتظاار السايارات يقادر باـ  ن ذلاكلينتج عاسيارة  92 انتظار لعدد المباني اماكن

وكاذلك اشاغالات الارصافة ساينتج عنهاا زياادة هاذا العجاز،  التايالى العدد الهائل من المحالات التجارياة  بالإضافة

المتوقعة من هذه المحلات وما ينتج عنه من اعاقة حركة المشاة .. وبالتالي فان المحصلة خلل متوقع بالنسبة للطرق 

 حركه السيارات والمشاة علي استيعاب تدفق والارصفة وقدرتها

 .العامةالخدمات والطرق والمرافق  فيوخلل الى قصور يؤدي  فان تطبيق القاعدة القانونية بوضعها الحاليوبالتالي 

 التحليل القانوني 4-3

المشااهدة تكوين القاعدة القانونية إنما يقوم على معرفة الواقع والبصر بمقتضياته وحاجاته بعداً صحيحاً عن طريق 
 والتجربة ، وعلى فرض الواجب في شأن هذا الواقع وفق ما يمليه العقل من غاية أو مثل أعلى

هي إحدى الوحدات الأساسية التي تدخل في تكوين القانون، وتتكاون القاعادة القانونياة مان  القاعدة القانونيةتعتبر و

عنصرين رئيسيين ، العنصر الأول يتعلق بجوهر القانون وموضوعه، أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون ، 

تي يفصح عنها جوهر القانون إلى قواعاد والعنصر الثاني هو الصياغة القانونية وهي بمثابة تحويل المادة الأولية ال

 .11(1974عملية صالحة للتطبيق الفعلي) كيرة ، 

عنصرا هاما من عناصر تكاوين القاعادة القانونياة، فهاي التاي تخرجهاا إلاى حياز الوجاود،  الصياغة القانونيةوتعد 

قصاودة منهاا، ولهاذا ينبغاي ويتوقف نجاح تلك القاعادة علاى دقاة الصاياغة ومادى ملائماة أدواتهاا لتحقياق الغاياة الم

 مراعاة الدقة في صياغة القاعدة القانونية 

واذا كان الهدف من تحديد ارتفاعات المباني هو ضمان وصول الضوء والهواء وأشعة الشمس الى الادوار السفلية 

د تام تحقياق فقا -كما جاء بالماذكرة الايضااحية للقاانون  -من المباني، وكذلك وصولها الى الطرق العامة والخاصة 

جوهر القاعدة القانونية من خلال الصياغة الصحيحة لإحلال الكم محال الكياف، وذلاك عان طرياق رباط ارتفاعاات 

مرة عرض الطريق ( وتمت صياغة القاعدة القانونية بالنسبة للمبنى الذى يقع على  1.5المباني بعروض الطرق ) 

 ا لمصلحة الفرد دون ضرر للأخرين.طريقين مختلفي العروض على أسا  الطريق الاوسع تغليب

وبمرور الوقت تبين انه اذا زاد عمق المبنى داخل الطريق الاقل عرضا بانفس الارتفااع لام يتحقاق جاوهر القاانون  

عرض الطريق، وبناءا عليه فقد تام  1.5نظرا لوجود جزء من المبنى على الطريق الاقل عرضا يزيد ارتفاعه عن 

متر من ناصية 25ونية بتحديد قيد الارتفاع لذلك المبنى على الطريق الاقل عرضا بمسافة تعديل صياغة القاعدة القان
المبنى، وما زاد من المبنى يكون ارتفاعه تبعا لعرض الطريق الاقل الذى يقع عليه، وهو بذلك يحقاق الحفااظ علاى 

 مرة عرض الطريق (. 1.5جوهر القاعدة القانونية ) ارتفاع المبنى 

تعديل اضاف شرط ) ألا تقل المسافة بين محاور الطرياق الأصاغر وحاد البنااء عان ثمان ارتفااع أعلاى ولكنة مع ال 

جاز الارتداد بمبااني الواجهاة بمقادار الفارق  –واجهة للبناء المطلة عليه، فاذا قلت المسافة المذكورة عن هذا القدر 

ويعفاى مان  -سابة إلاى عارض الطرياق الأصاغر على أن يبدأ هذا الارتاداد بعاد الارتفااع القاانوني المساموح باه بالن

م مقاسا من رأ  الزاوية عند تقابل اقل الطريقين  12الارتداد المشار اليه ناصية البناء على الطريق الأصغر بطول 

عرضا مع الخط المقرر للبناء على الطريق الاوسع (، وهو شرط معقد حسابيا بالنسبة للعامة، ويخالف عوامل جودة 

انونيـة من لغة تخاطب سهلة وبسيطة ومألوفة تتسم بالوضوح والقابلية للفهم مان المخااطبين بأحكامهاا، الصياغة الق

ولا تثير المشاكل عند التطبيق، وقد أدى ذلك الي الغاء هذا الشرط فيما بعد، مع الاحتفااظ  بقياد الارتفااع فاي حادود 
 .ة الصحيحة لجوهر القاعدة القانونية، وهو تعديل محمود يراعي الصياغم من الطريق الاوسع25مسافة 

قطعة الارض التي تقع على  صياغة مبتورة تنا علي أنه )أم التعديل الاخير فقد أتاح للمخطط الاستراتيجى اعداد 

شارعين مختلفي العروض يتم احتساب الارتفاع على عرض الشارع الاكبر بما لا يتعارض مع قيود ارتفااع هيئاة 

حة ( بدون قيد أو شرط وباذلك يكاون قاد الغاي المساافة المقيادة للارتفااع علاى الطرياق الاقال العمليات للقوات المسل

عارض  1.5عرضا، وهو ما يترتب علياة وجاود جازء مان المبناى علاى الطرياق الاقال عرضاا يزياد ارتفاعاه عان 

مماا   -لدراساية م كما في الحالاة ا 200 الى مايزيد عنهذا الجزء داخل الطريق الاقل عرضا   يصلقد  –الطريق 

يؤدي الي تجريد القاعدة القانونية من مضمونها، وهو ما يمكن اعتبااره خلال فاي الصاياغة أدي الاي تفرياغ القاعادة 

    .القانونية من مضمونها
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 العامة للبحثلنتائج ا -5

 :النحو التاليتم الخروج بعدة نتائج علي  -القانونية البيئية والعمرانية و -بناءا علي الدراسات التحليلية 

 لم يتحقق بالصورة المطلوبة.  عند تطبيق القاعدة القانونية بوضعها الحاليالهدف من وجود مسكن صحي  −

 .الخدمات العامةوفي الطرق والمرافق وخلل يؤدي الى قصور  تطبيق القاعدة القانونية بوضعها الحالي −

الصياغة أدي الي تفريغ القاعدة القانونية من  يمكن اعتباره خلل في تطبيق القاعدة القانونية بوضعها الحالي −

 مضمونها

 التوصيات -6

ة على فتارات زمنياة متقارباة لا تتعادي خماس سانوات، ضرورة مراجعة وتقويم قوانين البناء بصفة دوري −

 .وكلما دعت الضرورة لذلك

مااان خااالال المخططاااات الخاصاااة بارتفاعااات المبااااني التاااى تقاااع علااى طاااريقين  القاعااادة القانونياااة تعااديل −

 على النحو التالى :الاستراتيجية باضافة قيد الارتفاع حتى مسافة محددة، وذلك 

قل عرضا إلى الطريق الأعلى  ارتفاع المبنيجاز أن يصل  طرق تختلف عروضها علىيقع  البناءإذا كان 

 اوساعمان الواجهاة المطلاة علاى  مساافةعرضا فاي حادود  الطرقأقصى ارتفاع مسموح به بالنسبة لأكبر 

 متر. 25وبحد أقصى لعرض الطريق الأوسع  يةعرضا مساو الطرق
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